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 ارفــــــــــــــــالمص

 دهائعها، وفوائمعاملاتها، وودا

 

 (*)بقلم : مصطفى أحمد الزرقا

 

الأول: في المعاملات المصرفية، وطبيعة الودائع  :قسمينإلى  ينقسم هذا البحث

النقود  إيداعوالفوائد أو العوائد المصرفية، والحكم الشرعي في ذلك، والثاني: في حكم 

 .هايوالفوائد التي تقرر للمودعين ف السلاميةلدى المصارف الربوية في البلاد 

*** 

 في المعاملات المصرفية :القسم الأول

 يجمالإرض عأولا : 

في  ن المصارف )أو البنوك( تمارس أنواعا مختلفة من المعاملات التسهيليةإ

 :صنفينإلى  ن الاقتصادي، يمكن ردها وتصنيفهاايدالتجارة والم

وهي  المعاملات الائتمانية -الاصطلاح المصرفي في  - اليوم ىلمعاملات التي تسم( اأ)

وأبرز  .نيين، ويكون المصرف فيها في وضع دائن أو مددخل فيها عنصر الد  يي تال

ين بنسبة مئوية الدإلى  قراض والاقتراض لقاء فائدة. والفائدة علاوة تضافحالاتها ال

 ة.السنة عادجل بحسب مدته. والوحدة الزمنية في حسابها هي منه لقاء الأ 

                                                           

 . انعم   -الجامعة الأردنية  -ة عريشفي كلية ال أستاذ (*)



ـــالمص ـــ ـــ  4                                                           معاملاتها، وودائعها، وفوائدها: ارفـــ

ويكون في العادة سعر الفائدة التي يعطيها المصرف مقرضيه أقل من السعر 

 للمصرف.  الأساس يالذي يأخذه من المقترضين منه. والفرق بينهما هو الربح 

 يكون بها المصرف وسيطا ،عملائهالمصلحة ب( خدمات تقوم بها المصارف )

تسهيلا لهذه  في علاقات مالية، لاء العملاء وجهات أخرى هؤ وساطات مختلفة بين ب

 .تالخدما هذه العلاقات بينهم، لقاء أجور يتقاضاها المصرف على

يدخل في هذا الصنف الكفالات المصرفية، وتحويل النقود لمصلحة العملاء و 

دفع يآخر في نوع واحد من النقود، أو تحويل مصارفة، بأن إلى  تحويلا محضا من بلد

مبلغا من عملة محلية كالدينار أو الريال مثلا، ليعطيه  المصرفإلى  ليتحو طالب ال

، بمبلغ معادل له قيمة، بعملة أخرى رمصرف في بلد آخ لىحويلا عتالمصرف في مقابله 

( ى)الأول املتان مندمجتان:عية ممل. ففي هذه العالأجنبيةكالدولار أو سواه من العملات 

بلد آخر بطريقة إلى  الدولار لية( تحويمصارفة تم فيها بيع الدينار بالدولار، و)الثان

ف ر ( يعطيه المصصك )شيك ىائتمانية، أي دون نقل النقود عينا بالفعل، بل بمقتض 

إلى  من أمرا للمصرف المحول عليه في البلد الآخر، بأن يدفع مضمونهتضله ييلعم يالمحل

 .ليهإرسال المبلغ إل يريد العميآخر  صشخإلى  ل نفسه أويذلك العم

سناد الأمر إلوان أخرى عديدة، كوضع أيدخل أيضا في صنف الخدمات هذا 

ل. يلدى المصرف برسم التحص ،رف التجاري )كمبيالات(عفي ال سمىالمالية، التي ت

 موعدإلى  ندسن موقع اليالمصرف لكي يقوم هذا بتنبيه المد ينه فيند دسن ئع الدافيض

اء أجر يأخذه لقمنه لحساب الدائن، المصرف فيقبضه إلى  مبلغه يدفع كيل اء،الأد

  بالقبض. ف على هذه الخدمة التي يكون فيها كوكيلصر الم

أي الائتمان ا رفية الواحدة هذان الصنفان معصقد يندمج في المعاملة الم

ص في العرف التجاري )خصما(. وتتلخ ى، كما في حسم الكمبيالات المسموالخدمة
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 يحنالة( لم يبمبسند دين لأمره )ک المصرفإلى  م هذه، بأن يأتي الدائنسحعملية ال

، فيوقع الدائن على ظهر السند قبل موعده موعد استحقاقه، ويريد قبض مبلغه

حل المصرف محل الدائن تجاه يأمر المصرف، فإلى  الكمبيالة " بتحويل مضمونها"

دة عن المدين موقع السند، ويدفع للدائن حالا مبلغ السند، مطروحا منه مقدار الفائ

املا في موعد ك المدة الباقية لموعد الاستحقاق، ثم يقبض المصرف مبلغ السند 

الكمبيالات هذه فيها خدمة تسهيلية للدائن ظاهرة،  (1)الاستحقاق، فعملية حسم

 :نريعلى أحد اعتبا ولكنها تقوم

 جل للمصرف بثمن معجل أقل من قيمتهؤ ما بيع الدين المإ. 

  مطروحا منه  ندللدائن، مبلغا معادلا لمضمون السقراض من المصرف إوإما(

مقدار الفائدة عن المدة الباقية لاستحقاق السند(، وحوالة من الدائن حامل 

المصرف الذي يصبح هو الدائن بالسند مضمونه إلى  السند على مدينه ليدفع

 . لصاحب السند كاملا، فيصبح المصرف مستوفيا ما كان قد أسلفه قرضا

ل قبض مضمونه، ويربح المصرف يتعج حامل السند يستفيد الدائن ليةهذه العمبف

فائدة المبلغ عن المدة الباقية، كأنما أقرض الدائن قرضا بفائدة ثم استوفاه منه، ولكنه في 

 .ن الدائن بطريق الحوالةيعملية الحسم هذه قد استوفاه من مد

، يالقرض  تمانئتندمج فيها الخدمة المصرفية بالا  يمن أبرز المعاملات المصرفية التو 

، التي تقوم يالمستند ادمومن أشهرها اليوم شيوعا في التجارة الخارجية، عملية فتح الاعت

بها المصارف لمصلحة عملائها من التجار المستوردين، فقد أصبحت عملية فتح الاعتماد 

 .هذه عصب التجارة الخارجية

  

                                                           

 .له مستند في اللغة بهذا المعنى ( نفضل استعمال كلمة )حسم( هنا، لأن الخصم لفظ عامي شائع ليس1)
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المصرف المحلي بطلب فتح اعتماد إلى  التاجر مريد الاستيرادوخلاصتها: أن يتقدم 

ليه مقدما جانبا إمالي لاسمه بمبلغ معين، هو ثمن البضاعة المراد استيرادها، ويدفع 

بلاغ مصرف أجنبي يتعامل إب يالمصرف المحل ، فيقوما مقدار عشرة في المائة منه مثلاصغير 

له اعتماد مالي لديه بالمبلغ المتفق عليه )المعادل  ،المستورد معه في بلد المصدر، بأن ذلك

ع البضاعة ئابج تبلاغ المنإثم يقوم ذلك المصرف الأجنبي في بلد المصدر ب، لثمن البضاعة(

المستورد إلى  ليه متى سلمه وثيقة شحن البضاعةإتعهد بأداء ثمنها المحدد ينه ألمستوردها: 

منها ثليه هذا المصرف الأجنبي إيدفع  ن)بوليصة الشحن(. فمتى سلمه وثيقة الشح

  .في حساب التعامل بينهما داعتملا ا ول فاتحيحتسبه دينا على المصرف الأ و 

نا ائيبدأ من هذا التاريخ حساب الائتمان والفوائد، فيصبح البنك الأجنبي دو 

ي يأتليه وثيقة الشحن، وهذا بدوره يبلغ المستورد عن وصولها لإللمصرف الأول، ويرسل 

منه عند فتح الاعتماد، ثم يتسلم  رايسيويدفع بقية مبلغ الثمن الذي كان دفع جزءا 

 .وثيقة الشحن المشعرة بملكية البضاعة لتخليصها من مقرها الجمركي وتسلمها

الفائدة اب فيه المستورد بقية الثمن، يتوقف احتس يدؤ من اليوم الذي يو 

 .الجارية عليه عن بقية الثمن

المنتج، كانت عملية فتح الاعتماد مجرد إلى  نك الأجنبي الثمن فعلافقبل أداء الب

مسئوليات متسلسلة الضمان. فالبنك الأجنبي مسئول ضامن للثمن تجاه المنتج البائع 

تاجر المستورد المسئول به تجاه المصرف الأجنبي، و  ي، والمصرف المحلفي بلد المصدر

المنتج البائع إلى  ن فعلاثمال البنك الأجنبيم بتسليم ث. يمسئول تجاه المصرف المحل

البنك الأجنبي دائنا فعلا للمصرف المحلي بالثمن  صبحقة الشحن يثيو  عندما يتسلم منه

دائنا  ياب فوائده عليه، كما يصبح في الوقت نفسه المصرف المحلحسأداه، ويبدأ ي الذ

الفوائد  حسابري عليه ليه عند فتح الاعتماد، ويسإيسلفه بالقدر الذي لم  دللمستور 

سلم وثيقة الشحن ليستطيع بها التخليص الجمركي على تباقي الثمن وي يديؤ عنه حتى 

 . البضاعة
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 عظيمر ثالتجارية ذات أ الأسواقعتماد هذه أصبحت في وعملية فتح الا 

ة الاستيراد بجزء يسير من الثمن يسلفه ، لأن بها يستطيع التاجر أن يبدأ عمليالأهمية

 لولولاها لوجب عليه أن يس، مقدما
ا
نتج البائع في بلد ي ىتر حثم ينتظ ف الثمن كله أولا

ل رأس مال كبير مدة طويلة، وبذلك طليه، فيعإالمصدر البضاعة ويرسلها وتصل 

فتح الاعتماد، ويستخدم رأس ماله في إلى  بمنكب أقوى ذلك التاجر الذي يلجأ هزاحمي

ن الأول فيطرده من مجال الاستيراد عدة عمليات بوقت واحد، ويبيع بأرخص م

 .والتجارة الخارجية

، ي الاضطرار  امن هنا تظهر أهمية طريقة فتح الاعتمادات في المصارف وتأثيره

 ئواجيلليها بعض التجار، اضطر الجميع أن إ أفمتى فتح بابها في السوق التجارية، ولج

 .الفرص ؤليها، حفظا للتوازن وتكافإ

 نواع المعاملات مع المصارفأفي أهم  الشرعي أيثانيا: الر

من  ناهض، نستطيع استجلاء الرأي الشرعي فيما عر الجماليبعد هذا العرض 

 ي:ليفيما  اليجازهذه المعاملات المصرفية بما يمكن من 

 : النقود ليتحو( أ

أوضحنا  النقود بين البلدان بالصورة التي سبق شرحها تتم كما تحويلن إ

 ي.تجة( في الفقه والقانون التجار ف  )الس  بموجب صك عرف باسم 

كراهتها شرعا، من حيث أن حاملها )راغب إلى  يميلون  ىوكثير من الفقهاء القدام

التحويل( يستفيد منها الأمان من خطر الطريق في نقل النقود. وبما أنه قد دفع مسبقا 

ليه قرضا جر نفعا، إمقابل السفتجة لمعطيها، فصار مقرضا له، ويصبح ذلك بالنسبة 

 .عدا عن شبهة الرباب  فيكون مكروها، 
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جي الثالث الذي أصدرته عن ذونقلت الموسوعة الفقهية الكويتية )في الجزء النمو 

ن روايتين ير يمام أحمد وابن سعن ال ( ۲۱۳-۲۱۲ص، م۱۹۷۰=ه۱۳۹۰سنة  عقد الحوالة

ن ذلك أعللت ب حةيالمبوالرواية  .في جواز دفع النقود واشتراط قبض مقابلها في بلد آخر

لى إ، و وابن عباس رض ي الله عنهما ييضا عن علحة للطرفين جميعا، ونقل الجواز أمصل

 تخص ن المنفعة لاإ" علام الموقعين، وعلله بقوله :إهذا مال ابن القيم رحمه الله في 

 (.لتجاريةا طبعة المطبعة 1/۳۹۱ن يعلام الموقعإالمقرض، بل ينتفعان بها جميعا" )

دخال بعض الفقهاء اجتناب خطر الطريق في المنفعة التي إأن  ى أر  يوالذ

دليل على صحته في نصوص الشريعة  يجوز أن تستفاد من القرض هو تشدد لا لا

 أداء ستلزمهمايالسمحة، التي تأمر قواعدها باجتناب الضرر والخطر اللذين لا 

 ،العلاوة المالية رض هي التي فيها ما يشبهقال فيبا ر الواجب. فالمنفعة التي فيها شبهة ال

ستعمله لي يءعارة ش إكشرط حمل بضاعة يبذل عليها أجر في العادة، وكشرط 

المقرض، أما اجتناب خطر الطريق فهو مصلحة مشروعة ومطلوبة فلا ينبغي إدخاله 

 .في النطاق الممنوع في هذا المقام

ضرورة  ن بطريقة السفتجة هذهادل النقود بين البليفي هذا العصر أصبح تحو و

يدرسون العلم خارج  امة في حركة السياحة العالمية، وللطلاب الذينعاجة حملحة، أو 

الطلاب، فلا يجوز في مثل هذه  خصص، وكذا لكثيرين غيرتبلادهم، ولاسيما حاجات ال

 .الحال الأخذ بالرأي الأشد في الفتوى 

لكن المهم في التحويل المشتمل على حوالة ومصارفة، وهو دفع نوع من النقود 

، الجماليفي بلد آخر بما يعادل قيمته من نوع آخر، مما سبق بيانه في العرض  ليقبض

 ف.طة التقابض في الصر يهو عدم الخلال بشر 
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ويقبض  مصرف أو صراف في بلدإلى  أن تدفع النقود والواقع في هذه الحال

من النوع الآخر في البلد الآخر. وفي هذه الحال لم تبق  -سفتجة  ىبمقتض  - مقابلها

ت المصارفة فيه، ومن لدخ قراض في بلد واستيفاء في بلد آخر، بلإالقضية مجرد 

  .بذلك هذا الشرط تفو ي، فتقابضشرطها ال

ة، تيالكويالفقهية ة ة التحرير في الموسوعيئه مع هتوالحل الشرعي الذي كنت ارتأي

 .)شيك( ي ار جتالقانون والعرف ال ويل بمقتض ى الصك، الذي يسمىحهو أن يتم الت

بالتظهير  ويتداول کتداولها ،فهذا )الشيك( يعتبر في حكم النقود الرسمية

عطاءه إ)الذي هو تحويل من حامل لآخر على ظهر الصك(. ومن أحكام الشيك أن 

سحوب عليه يعتبر جرما شديدا في قانون دون أن يكون لمعطيه رصيد لدى المصرف الم

في المجلس الذي تم فيه تسليم النقود المراد  يا أعطإذ( هذا سند )الشيكفالعقوبات. 

 .اضا بأي تقا بل،اقا للميمتسلؤه عطاإ تحويلها، يعتبر

 (.۳5۸/، الفقرة۲۳۲/ص لحوالةاعقد ية، تير: جزء الموسوعة الفقهية الكو )

 :انيةمتئب( المعاملات الا

في  ىجلتي التي تقوم بها المصارف انيةمتئالا  أن أبرز المعاملات إلى الشارةقت بس

 .بكل صورهما والقراضالاقتراض 

هذه الودائع فلودائع النقدية من المدخرين، لويدخل في الاقتراض قبول المصرف 

التي يقدمونها للمصارف ملحوظ فيها بصورة عامة ومعروفة أن المصرف يتملكها 

ليه، وله حق التصرف بها كسائر أمواله في جميع وجوه الاستعمال إبمجرد تسليمها 

مودعه في أي وقت إلى  منها لك مبلغ  بإعادة، وأنه ملزم اوالاستثمار المباح له قانون

 . محددجل أيطلبه، أو بعد 
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، هؤلاء المدخرين للمصرفمن  ع المصرفية أنها إقراضئادونتيجة هذا المعنى في الو 

 يشرع ىن معنم القرض بكل ما في ،وهو مقترض كبير ون صغارضفهم في ذلك مقر 

ع دوينقطع حق المو  ،ولحسابه الخاصه فيعمل المصرف في هذه الودائع لنفس: يوقانون

بمعادلها  فنا للمصر ئالمصرف، ويصبح داإلى  تسليمهاه النقدية بمجرد يعتمن عين ود

يع للحفظ، وهو فيها توضع عند الودية التي فقهالوديعة النى معبي ذمته، فهي ليست ف

حفظها. فليست تسمية  ر فييقصتتعدي عليها أو الللا باإ من لهااضتمن غير ؤ أمين م

  ي.والقانون رفيصل الاصطلاح الميلا من قبإرفية بهذا الاسم صالودائع الم

 ف، أو الاقتراض منه، أنها في ذاتهاصر للم ضراقالعملية في  شرعيوالرأي ال

 إذا خلت من الربا.جائزة شرعا 

التي  ضبالقرض الحسن، بل القرو  لماة لا تتعيالعاد رفاصلكن الواقع أن الم

فائدة(. فهي توظف )خذه باسم أا تكون دائما لقاء ربا تعطيه أو تمنإتأخذها أو تعطيها 

نسبة التي تحتسبها للمودعين، بفائدة أعلى من ال راضقالالودائع التي تتلقاها في 

 ف.نه القدر الأعظم من أرباح المصار وتربح الفرق الذي يتكون م

يض، من الباب العر  السلامد تدخل في مفهوم الربا في ئولا شك أن هذه الفوا

أي اسم آخر. فكل زيادة مشروطة نصا أو ع لها د، أو اختر ائو عن سميت فوائد، أو إو 

 :ترداد القرض هي ربا محرم بعد قوله تعالى في القرآن العظيمعرفا في اس

 .279سورة البقرة: ٱٱَّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ٱ...ُّ
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 :وإدحاضهاشبهات )جـ( 

يحاولون  نييين أو اقتصاديأن بعض الباحثين من شرعإلى  الشارةنا من هولابد 

ظهرها يا بقناع هعيتقنة يغقراض بفائدة، بال ونه عمليةبسلياليوم أن يجدوا لبوسا 

ة، فكتبوا بار ضبصورة معاملة مباحة شرعا. وقد وجد بعضهم هذا القناع في عقد الم

ع هو رب دو اربة الشرعي، فالمضعقد المبيل لدى المصارف هو من ق يداعيقولون بأن ال 

حتسبها المصرف ي التيوالفائدة المحددة  ،(ةاربضالم)العمل  المال، والمصرف هو رب

ء جماع فقهاإن أرأيه وفي  بة.ر ضاحقه في هذه الميست الذي بعض الربحللمودع هي 

المذاهب جميعا على عدم حور تحديد ربح مقطوع ومضمون من المضارب لرب المال 

عليه دليل  منهم ليسلأنه مجرد اجتهاد فقهي سواء ربحت المضاربة أم خسرت لا يضر، 

  من كتاب أو سنة.

ذ اتالأسالسلامي  ج العجيب من الكاتبين في الاقتصاديوممن نادوا اليوم بهذا التخر 

 .(58-55، ص/ إسلامياقتصاد نحو تي عنوانها )في رسالته الي ر نجشوقي الفالدكتور 

عقد إلى  ،التي هي قرض بكل معنى الكلمة، رفيةصديعة المو ة اليققلحوهذا قلب 

أحد الطرفين )المودع، والمصرف المودع لديه(، مع في مخيلة  تسلي شركة مضاربة

خصائص الشركة الأساسية، وهي كون رأس مال الشركة وديعة غير مضمونة  تناباج

أرباح المصرف  سبةبن دعالمصرف هنا(، ومع نفي كل علاقة لمو )في يد الشريك المضارب 

  فائدة ؟ب راضقال تبدل من حقيقة . فماذاحقيقةال

مقصور  نه يصرح بان هذا التخريجأالدكتور الفنجري  الأستاذوالغريب في رأي 

على المودع لدى المصرف. أما القروض التي يعطيها المصرف المقترضين منه، ولو 

عنها أية فائدة لأنها  ىيتقاض لأغراض تجارية استثمارية، فلا يجوز شرعا للمصرف أن 

نما هو من فوائد إقراضاته، وليست إذا علمنا أن معظم أرباح المصرف إربا حرام. ف
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جانب أرباحه من الفوائد إلى  لا يذكر الا شيئا إموارده من أجور الخدمات وعمولاتها 

، فكيف (6۰ - 59ص/ ،نفسه )رسالته نفسها ي التي هي حرام في نظر الدكتور الفنجر 

صتهم من أرباحه، تلك الأرباح التي هي عهم على أنها بعض حئيحلل للمودعين فوائد ودا

 .نفسه ؟ لا أدري كيف يستسيغ هذا التناقض ي حرام في نظر الدكتور الفنجر 

لحظ في هذا الشأن أن فقهاء المذاهب حينما منعوا اشتراط ربح مقطوع يهذا و 

نما منعوه لشبهة الربا مع بقاء إمضمون لأحد الشركاء في الشركات مضاربة أو سواها، 

مال الشركة في يد الشريك أمانة غير مضمون عليه. أما الذين يريدون اليوم رأس 

دونه ير ينما إز الفوائد المصرفية على أساس شركة مضاربة بين المودع والمصرف فيتجو 

 ،والتي تمثل رأس مال المضاربة في نظرهم، مضمونة على المصرف ،مع اعتبار الوديعة

 .شبهه ؟ إنها عندئذ هي الربا نفسه لا ي لربو فرق عندئذ بينها وبين القراض ا يفأ

 :" ة "الكمبيالاتيذنحسم السندات الإ)د( 

سبق أن قلنا في شرح عملية حسم الكمبيالات أنها إما إقراض مبلغ وأخذ 

ن يما بيع دأالمقرض حوالة من المفترض بمبلغ أكثر منه يستوفى بعد مدة معينة، و 

راح، لا مجال ص   ان ربا يجيوكلا التخر  منه.أجل معلوم بمبلغ معجل أقل إلى  جلؤ م

 .للتأويل فيه

)قرض وإحالة(، أن الحوالة يشترط فيها تساوي  الأول ووجه المراباة في التخريج 

كثر منه، ربا أفقد تحقق بين القرض واستيفاء . ال به والمحال عليهحالدينين. الم

منه وهما جنس واحد( أنه ن بأقل يع الديب) الفضل. ووجه المراباة في التخريج الثاني

ر: الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء السابق ). يتحقق به ربا الفضل والنساء معا

  (.242الذكر عن عقد الحوالة ص/

 .السلامي على ذلك تكون عملية حسم الكمبيالات عملية ربوية محرمة بالنظر وبناءا 
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 ي:الاعتماد المستند حعملية فت)هـ( 

 ، يتبين أن فتحيأوضحنا به عملية فتح الاعتماد المستندمن الشرح الذي 

للطالب وكفالة له تجاه المصرف  الأول ديها المصرف المحلي ؤ الاعتماد فيه خدمة ي

على كفالة  بأداء ثمن البضاعة المستوردة للمنتج البائع، بناءا  الأجنبي، الذي يقوم هو

ذا اقتصر فيه على أخذ المصرف إفيما يبدو أنه  -. والرأي الشرعي فيه الأول المصرف 

تفق عليها سواء أكان مقدارها نسبيا أو مقطوعا، دون أن تحتسب فيه عمولة ي   الأول 

، ورة المشروحة التي تتم بها اليومفهي عملية جائزة شرعا. أما بالص ،فوائد على الطالب

فعلا، ويرتب يصبح فيها المصرف دائنا للطالب بما تمت تأديته عنه  التيفي المرحلة  فإنها

المصرف فيه فائدة جارية عليه، من هذه المرحلة فيها بداخلها عندئذ قرض بفائدة 

 .فتصبح من هذه الناحية حراما

( 246-243والموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء النموذج الثالث الآنف الذكر )

اس أنه ة من أعمال المصارف تخريجا على أسيقد ارتأت جواز فتح الاعتمادات المستند

أو على  ؛توكيل ورهن: أي توكيل من طالب فتح الاعتماد للمصرف ورهن للبضاعة لديه

ل فيها طالب فتح الاعتماد، والمحال عليه هو المصرف يأساس أنه توكيل وحوالة: المح

د مستحدث لا نظير له في يأو على أساس أن فتح الاعتماد عقد جد؛ فاتح الاعتماد

منه شرعا. لكن الموسوعة افترضت العملية في صورتها العقود القديمة ولا مانع 

المصرف إلى  البسيطة، حيث يدفع التاجر طالب فتح الاعتماد جميع ثمن البضاعة

المصدر  دي يقبل فيها المنتج البائع في بلمقدما، أو في الحالة الت :، الوسيط المحلىالأول 

إلى  وصول وثيقة الشحن ثم بعد، كفالة المصرف ويشحن البضاعة قبل أن يقبض ثمنها

عن طريق ، املاك التاجر الطالب الثمن  يديؤ ، المصرف الكفيل في بلد الاستيراد

 . ولاشك عندئذ في جواز العملية بجميع مراحلها، ويتسلم وثيقة الشحن، المصرف



ـــالمص ـــ ـــ  14                                                           معاملاتها، وودائعها، وفوائدها: ارفـــ

، ا في ماليتهممن التجار الأقوياء جدا  إلالا تكون ، ولكن هذه حالة نادرة الوقوع

كما ، الاعتماد من أجلها فون مقدما أثمان مستورداتهم التي يطلبون فتحسل  والذين ي  

الصناعية )في الظروف القائمة بعد  أن شركات المصانع المنتجة في البلاد الأجنبية

استمرار إلى  واستمرار التضخم النقدي في الازدياد الذي أدى، الحرب العالمية الثانية

،  تقبل أن تشحن أي بضاعة للمستوردينأصبحت لا (هبوط قيمة العملات الدولية

فلم يسبق . عن طريق مصرف معتمد في بلد المصدر البائع، بعد قبض ثمنها كاملا إلا

أن يخرج من مجال الاستيراد في التجارة  إلاللمستورد غير القادر على الأداء مسبقا 

المستندية الطريقة التي شرحناها في عملية فتح الاعتمادات إلى  أو يلجأ ،الخارجية

إلى  دي فيها المصرف المحلى فاتح الاعتماد الثمن كاملاؤ حيث بداخلها مرحلة مداينة ي

البائع عن طريق مصرف آخر في بلد المصدر منذ تسليم وثائق شحن البضاعة قبل 

 ن  وم  ، وصولها
 
ين حإلى  وتترتب فيها الفوائد الجارية ئذ تبدأ عملية المداينة الفعلية،ذ

المصرف إلى  بعد وصول البضاعة وتسليم وثائقها، من التاجر المستوردالأداء الكامل 

 . المحلى فاتح الاعتماد

في  يالطريق الحلال في عملية فتح الاعتماد المستندإلى  والسبيل الوحيد

ج التجار المسلمون الحريصون على اجتناب الوقوع خر  لا ي  كي، الظروف القائمة اليوم

ولا يخرجوا من مجالها ويتركوه لمن لا يبالي حراما من ، الاستيرادفي الربا من تجارة 

التي أصبحت قائمة في عدد من  السلاميةليه البنوك إهو الطريق الذي لجأت ، حلال

 . وهو المرابحة، البلاد

  :الخارجيةابحة رالم)و( 

 بهيحدد التاجر مطلو ، بحسب طريقة المرابحة الخارجية مع الآمر بالشراء

استيراد البضاعة لنفسه باسمه هو  السلاميويطلب من البنك ، الاستيرادي والمصدر

وقد تم . بربح معين اويتفق الطالب معه على أن يشتريها منه بعد وصوله، )أي البنك(

 :تخريج هذه الطريقة فقهيا على أساسين من مذهبين
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 الأول: قاعدة الوعد الملزم عند المالكية الأساس . 

  الأساسو  
 
  المام ص  الثاني: ن

 
على جواز أن يقول  م  الشافعي رض ي الله عنه في الأ

الرجل لآخر اشتر هذا الش يء من صاحبه وبعه منى بربح كذا )ينظر كتاب 

 السلاميةالمصرفية بما يتفق والشريعة  الأعمالالدكتور سامي حمود: تطوير 

بند  -عاملاته م نواعوأ الأردني السلاميالطبعة الأولى( و)نظام البنك  480ص/

 . (المرابحة الخارجية

وقد أقرت هذا النظام لجنة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف والمقدسات 

وهي . وطريقة المرابحة الداخلية والخارجية فيه، الأردنيةفي المملكة  السلاميةن ئو والش

تمادات عالا وتحل مشكلة فتح ، لا شائبة فيها السلاميفيما أرى طريقة سليمة بالنظر 

مستفيدة من المذاهب الفقهية المعتبرة التي في اختلاف ، بحسب القواعد الفقهية

 .الأنظار بين أئمتها وأتباعها سعة شرعية ورحمة
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 القسم الثاني

 الربوية  لدى المصارف النقود إيداعحكم 

 للمودعين والفوائد التي تحتسب

 

، ذات علاقة ارتكازإن هذا القسم الثاني من البحث يعتمد على ثلاث نقاط 

. الحكم الشرعي الصحيح في هذه القضيةإلى  أي، النتيجةإلى  وينطلق منها للوصول 

 :وتلك النقاط أو المنطلقات الثلاثة هي

، الاستثماري  الادخاررض بغ ،النقدية في المصارف الربوية الأموال إيداعأولا(: هل )

  أو محظور؟، شرعا جائز، التجاري أو بطريقة الحساب الجاري في العمل 

بنظام الفائدة فيما  والمراد بالمصارف الربوية تلك المصارف التجارية التي تتعامل

 . وفيما تقدم من قروض استثمارية لعملائها، تتلقى من قروض باسم ودائع

النقدية لدى تلك المصارف الربوية للضرورة أو  الأموال إيداع)ثانيا(: في حالة 

أخذها يعهم: هل ئيحتسبها المصرف للمودعين على ودا التيمصير الفوائد  ما، للحاجة

  ربا لا يجوز له أخذه شرعا ؟ لأنهاللمصرف  أو يتركها ،عالمود  

  



 مصطفى أحمد الزرقا                                                                            17

 النقود في المصارف الربوية إيداع: أولا

المصارف  يف المدخرينالنقود من  إيداععلمنا فيما سبق في القسم الأول أن 

، ودعه لديهيالمودع للمصرف ذلك المبلغ الذي  إقراضالربوية معناه العرفي ونتيجته: 

ع لديه يحتسب للمودعين لديه فوائد على ودائعهم )قروضهم( وأن المصرف المود  

دة الذين يستقرضون منه بفائلعملائه  ويقرض هو هذه الودائع النقدية، بسعر معين

 . ويربح الفرق ، أعلى سعرا

ومن ثم يتورع المسلمون . ومما لاشك فيه شرعا عندئذ أن هذا العمل مراباة

رفضوا أخذ  يداعا لل و ذا اضطر إف. استقراضا الملتزمون عن التعامل مع المصارف إيداعا أو

ذا كان إ، على حساباتهم الجارية الفوائد التي يحتسبها لهم المصرف على ودائعهم أو

ذلك لأن من القواعد المقررة في فقه  .المصرف يعطى على الحسابات الجارية الدائنة فوائد

ه " والعكس صحيح أيضا: أي أن ما حرم ؤ عطاإأن "ما حرم أخذه حرم  السلاميةالشريعة 

أي لا يجوز للدائن ، لهؤك  لا يجوز للمسلم أن ي   ،فكما لا يجوز أكل الربا. ه حرم أخذهؤ عطاإ

 .هاؤ عطاإكما لا يجوز أخذ الرشوة ولا ، ربا ولا للمديين أن يعطيهأن يأخذ ال

إذا اضطر للاستقراض اضطرارا معتبرا شرعا أي لحاجة حيوية  النسانلكن 

ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا حل له الاستقراض بالربا ، ولو لدفع ظلم، أساسية

ويكون الوزر عندئذ على ن الضرورات تبيح المحظورات" إوفقا لقاعدة الاضطرار وهي "

 ، آخذ الربا لا على معطيه المضطر
 
 لأن الأخ
 
 . يكون عن اضطرار لا ذ

، معنى الربا ن الفائدة المصرفية ينطبق عليهاأو . هذا ما يقرره الفقهاء في الربا

 . فينطبق عليها هذا الحكم

لقوله  ةيعلى المعصية معص العانةجانب ذلك أيضا أن إلى  ومن المقرر فقها

 .2سورة المائدة: ٱَّ...كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ٱ...ُّتعالى: 
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 ،من سلف أو خلف السلاملا يعرف فيه خلاف بين علماء  إجماعوهذا محل 

درجة المعصية المعان  الثمعلى المعصية قد لا تبلغ في  العانةوإن أمكن القول بأن 

 . عليها ذاتها

المطروحة  الأولىالجواب عن النقطة إلى  بعد هذه المقدمات نستطيع الوصول 

النقود في المصارف الربوية جائز شرعا أو محظور؟ " فنقول:  إيداعوهي: هل ، للبحث

لان فيه تقوية للمصرف على ، عن غير اضطرار هو محظور وعمل آثم يداعأن هذا ال 

تلك  ولعل هذا الاستنتاج اذا صحت. له على المعصية إعانةوهذه التقوية هي ، المراباة

ن تلك المقدمات إو  .المقدمات يبدو من الوضوح بحيث لا مجال فيه للجدل والمناقشة

 . فهو صحيح كذلك، صحيحة بلا ريب

ن لم يكن هناك بد من إأما . في المصارف الربوية بلا اضطرار يداعذا كان ال إهذا 

إلى  وتحويلهل تداوله هيتسكأو لحاجة أخرى مشروعة ، لصيانة المال ماإ. يداعهذا ال 

ويكون المودع عندئذ غير ، ن الوجه عندئذ يختلفإليها، فإالجهات التي يراد تحويله 

 . اليداعآثم في 

بقي أن يقال في النقطة الأولى التي نحن لانزال بصددها: هل هناك ضرورة أو 

عمن  الثم، حتى نقول برفع يةالنقود اليوم في المصارف الربو  يداعحاجة معتبرة شرعا ل 

  ؟وتقوية له على المراباة، للمصرف إعانةيودع فيها نقوده ولو كان في ذلك ش يء من 

والأوضاع الزمنية  ني أرى في الجواب عن ذلك أن كل من له بصيرة في الأحوالإو 

وفر نقودهم في  إيداع ىلإاليوم لا يستطيع أن ينكر وجود حاجة عامة بالناس 

، البيوت أو المحال التجارية مخاطرة يحفظ النقود فلان ، المصارف القائمة في بلدانهم

الحديثة على البيوت  والأدواتمع فشو السطو المنظم بالوسائل ، لا يفعلها ذو عقل

 . إن لم نقل في كلها، المحترفين في معظم بلاد العالم من اللصوص، والمتاجر
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إلى  ضافةبال كما هو واضح ، هو أعظم خطرا الأرضيةئ ودفن الأموال في المخاب

داع يإفأصبح . ليهإ والضافةمنه  والأخذأنه يصعب به ولا يتيسر تداول المال المدفون 

ن لم تكن ضرورة لازمة لصيانة أموالهم إ، الأموال في المصارف حاجة لازمة للناس

وع طريقة الصكوك يولاسيما بعد ش، وسهولة تداولها وتناولها وتحويلها والتحويل عليها

مما أغنى عن نقل الأموال النقدية نقلا ، المصرفية الأرصدةالتحويلية )الشيكات( على 

وسائر وجوه الأداء والوفاء ، وفي الأسفار، أقاص ي المعمورة عند الحاجةإلى  عينيا حتى

 . في التجارة الداخلية والخارجية

وفر النقود في  اعيدإب إلاتتحقق  لا يوالت، ن هذه الحاجة المتنوعة الغاياتإ

ومن المقرر في فقه الشريعة وقواعدها أن . المكابرة فيها اليوم لا يمكن، المصارف

وشواهد تطبيقها في . خاصة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت تلك الحاجة أو

 . من المجلة( ۳۲ترى في شروح المادة )، فروع الفقه كثيرة

ويلحظ فقها في الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة بحدودها الشرعية 

سورة الأنعام:   َّ...هى هم هج ني ...ُّٱٱليها بقوله تعالى: إوالمشار ، تبيح المحرمات التي

أكل إلى  كمن يضطر في مفازة ونحوها، قد توجب على المكلف أن يترخص وجوبا، 119

فهنا يقرر الفقهاء أن ، الهلاك جوعا أو عطشا الخنزير أو الميتة أو شرب الخمر لدفع

 . ن لم يفعل حتى هلك كان عاصيا آثماإف، عليه الترخص وجوبا

فلو ، تبيح ولا توجب إنما فإنها، ما الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الترخصأ

ن الحاجة لأ ، يكون عاصيا آثما لا، وتحمل الضيق والمشقة، صبر المكلف على الحاجة

، ليه لغاية مشروعةإأو الطريق المحتاج ء فمنع الش ي، الضرورة التصاقا بالحياةدون 

نما يجعله في مواجهة مشقة حيوية وحرج إو ، يجعل المكلف في مواجهة خطر جسيم لا

 . تنفك عنه عادة وطبيعة ليسا من مستلزمات التكليف التي لا، عارضين
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أن هذا ، من المقرر فقها، جةسواء في الضرورة أو الحا، وفي جميع الأحوال، هذا

الترخيص حكم استثنائي يتقيد بقيام الاضطرار أو الاحتياج، ويتحدد مداه 

فلا يجوز تجاوز مقدار ما تدفع به الحاجة أو الاضطرار، كما أنه يزول . بحدودهما

 . الترخيص بزوالهما
 
 ومن ثم وضعت القاعدة الفقهية القائلة: "الضرورة ت
 
ر بقدرها" د  ق

 ." بطل بزواله ما جاز لعذر  : "والقاعدة الأخرى 

أنه متى وجدت ، وفي واقعنا الزمني، ونتيجة ذلك في موضوعنا هذا الذي نعالجه

نه إف، الربوية في المصارف يداعموثوقة في البلاد تغنى الناس عن ال  إسلامية مؤسسات

وفورهم النقدية  إيداع ينفلا يجوز للمسلم، ييتوقف عندئذ ذلك الترخص الاستثنائ

التي تحقق ، السلاميةسسات ؤ تلك المإلى  يداعبل يجب توجيه ال ، في المصارف الربوية

 . للودائع اجانب صيانتهإلى  اليداعالمقصود من 

هذا  من مؤسسات السلاميةفي عدد من البلاد ، والحمد لله، وقد وجد اليوم

)اللاربوية( التي قامت بصورة نظامية وموثوقة في دبي  السلاميةهي المصارف ، القبيل

وكلها في نظر أهل المعرفة والخبرة محل ثقة ، والسودان ومصر الأردنيةوالكويت والمملكة 

 لأصحابتحقق ، فهي علاوة على المقاصد الآنفة الذكر. اقتصادية ائتمانية واستثمارية

بأكثر مما ، السلاميةحلال في الشريعة الودائع فيها استثمارات حسنة المردود بالطرق ال

دى جميع الخدمات التجارية ؤ كما أنها ت، تعطيه المصارف الربوبية من فوائد للمودعين

 . التي توديها تلك المصارف

المصارف  يداع( عذر لل السلاميةفلم يبق بعد قيام هذه المصارف )البنوك 

 . يإسلام رففيها محظورا لمن يوجد في بلده مص يداعفيصبح ال ، الربوية
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  للمودعين لديها ثانيا: مصير الفوائد التي تحتسبها المصارف الربوية

نقوده  إيداعى لإعندما يضطر أحدهم ، من الملاحظ أن المسلمين الملتزمين اليوم

تحتسبها له على ترك لتلك المصارف الفوائد التي ي، في المصارف الربوية القائمة في البلاد

 . لا لأخذ الفوائد لليداعمضطر  ولأنه، ربا لأنها، تورعا منه، ما يودعه لديها

ذا إو ، وليس هو الموقف الشرعي الصحيح، أأن هذا الصنيع منهم خط، وفي رأيي

ن الشريعة إفقد ابتعد عن الحكمة وحسن التسديد. و ، ديكان باعثهم عليه الورع الحم

 
 
 . " "ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا، اكله كلها وسداد   حكمة

فوائد  الربوي تترك للمصرف  يقض ي بأن لا، ن الفقه الشرعي في هذه الحالإ

له وتنشيط على  إعانةفهو ، ن تركها له يزيده قوة مالية في طريق المراباةلأ ، هذه الودائع

وكلما كان مبلغ . على المعصية معصية العانةأن ، وقد أوضحنا سابقا. ممارسة الحرام

 . شرعا في تركها للمصرف أعظم الخطأتلك الفوائد أكبر كان 

  ي:ال التالؤ وهنا يواجهنا حتما الس

لنفسه أكل  يستبيحن أيجوز له شرعا  ذا كان المودع لدى المصارف الربوية لاإ

فما ، ولا أن يتركها للمصرف تورعا منه عن أكلها، الفوائد التي يحتسبها له المصرف

  ذن؟ وما مصير هذه الفوائد؟إتدبير الصحيح الذي يفرضه الفقه الشرعي ال

من المخالفين  كما أفتيت به وناقشت الكثيرين، ال الوجيهؤ هذا السوالجواب عن 

الصحيح الشرعي في هذه  هو أن التدبير، الذين يخالفون عن غير بصيرة فقهية ولا علم

الفوائد، أن يأخذها المودع من المصرف دون أن ينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع، 

عن زكاة أمواله، ولا يؤدي بها ما يستحق ا فعهديولا  فلا يأكلها، ولا يقض ي بها دينا عليه،

نظره ونظر عليه من الضرائب التي تفرضها الدولة، ولو كانت الضريبة جائرة ظالمة في 

الناس، لأن كل هذا بمثابة أكل الفائدة الربوية، لأن كل هذه الوجود وأمثالها هي التزامات 
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  عليه لازمة له ستؤخذ من ح  
أبى. فوفاؤها من تلك الفوائد الربوية، هو  مماله شاء أ ر 

 .توفير لماله عن دفعه في الوفاء اللازم له، وهذا مساو لأكل الفائدة

تلك الفوائد التي يحتسبها له المصرف الربوي عن ودائعه لديه، فعليه أن يأخذ 

ويوزعها على الفقراء حصرا وقصرا، لأنهم مصرفها الشرعي. ولا يعتبر هذه صدقة منه على 

الفقراء كما لو تصدق من حر ماله، وإنما له ثواب السعي والوساطة في نقل مبالغ هذه 

لو أراد المصرف أن يتبرع  . وهذا نظير ماالفوائد من صندوق المصرف إلى أيدي الفقراء

بمبلغ لفقراء البلد في برنامج معونات اجتماعية يمارسها سنويا، فاختار شخصا يثق 

ومعرفته بالأسر الفقيرة في البلد، وكلفه أن يأخذ هذا المبلغ منه فيوزعه عليها. فلا  انتهأمب

 .شك ثواب هذا السعيبأس عليه أن يلبي الطلب ويقوم بهذه المهمة، بأن له بلا 

والفرق الوحيد بين الصورتين أن الشخص في هذه الصورة الثانية متطوع 

والمصرف متبرع، وقد اختاره للتوزيع وفوضه من تلقاء نفسه، أما المودع لدى المصرف 

من المصرف يحتسبها له فوائد على ودائعه. لكن هذا محدد طة أخذ مقدار لفإن له س

سألة، لأنه ما دام له الخيار في أن يأخذ هذه الفوائد أو يتركها، لا تأثير له في جوهر الم

، تساوي حينئذ الأمر في تهفإذا استعمل سلطته في الأخذ لمصلحة الفقراء، لا لمصلح

 الصورتين.

كثير من المخالفين بالسوء أو الاعتراض  -بالفعل  يوقد واجهن -نا يواجهوهنا 

 التالي:

 الأغنياء الفقراء مالا حراما؟ وهل حرمة الحرام مقصورة إطعامكيف تسوغ 

  دون الفقراء؟
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ن إف ،الفقهية الأحكاممن عدم الاطلاع على ئ والجواب أن هذا الاعتراض ناش 

بطريق أو  النسانمن المقرر فقها أن الفقراء هم المصرف الطبيعي لكل كسب يكسبه 

 . يعرف له صاحبكما أنهم المصرف لكل مال ضائع لا ، سبب خبيث

نه أثم ، فلو أن إنسانا جمع ثروة من طريق الحرام: سرقة ورشوة وربا ونحو ذلك

لم يعد  لأنهفلم يستطع ، أصحابها كما هو الواجبإلى  تاب وأراد أن يرد هذه الأموال

كاللقطة الضائعة التي ، فكل مال عنده لا يعرف صاحبه فسبيله الفقراء، يعرفهم

ن مصرفها إف، لن عنها فلا يظهر لها صاحب بعد الانتظار الواجبويع النسانيلتقطها 

فالكسب الخبيث يسلك به . هم الفقراء، كما هو مبين في باب اللقطة من كتب الفقه

 لان خبثه، بل هو في حقه طيب، الفقير خبيثاإلى  بالضافةولا يعتبر . هذا المسلك فقها

 . حلالاأما الفقير فيأتيه ، نما هو في حق جانيهإ

من السنة النبوية علاوة على القواعد القياسية ما ، والحجة الفقهية في ذلك

 ، بلحم من عند بريرةجيء ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
 
كر له أن أحدا كان وذ

فقال عليه الصلاة ، والرسول عليه السلام لاتحل له الصدقة، تصدق به عليها

وفي معناه ، باب قبول الهدية يف ي )رواه البخار  .والسلام: "هو لها صدقة ولنا هدية"

دخل في ، ةقأحاديث صحيحة أخرى(. والفقه فيه أن المال بعد قبضه بطريق الصد

، ذا باعه أو وهبهإف، فله أن يفعل به ما يشاء، والتحق بسائر أمواله، ملك الفقير

ت العين نها تبدلأفك، وانتقلت ملكيته بسبب جديد وانقطعت صلته بالسبب السابق

 .الملك بتبدل سبب

وبنوا ، ت"أن تبدل سبب الملك كتبدل الذاومن ثم قرر الفقهاء قاعدة فقهية: "

 .وفي شروح المجلة تحت هذه المادة، ا فقهية معروفة في أبوابهاعلى ذلك فروعا 

                                                           
   98مجلة الأحكام العدلية، المادة. 
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الخبائث  من المصرف للفقراء من يؤخذليست عين المال الذي ، ففي موضوعنا

بل المال الذي يتداوله ، أكلها لخبث ذاتي فيها كالميتة والخنزير والخمر السلامالتي حرم 

أو ما حل محلها من الورق ، هو في ذاته طيب ومن نعمة الله )ذهبا، أو فضة المصرف،

ذا إف. وهي المراباة، نما الخبث في الأسباب المحرمة التي اكتسبه بها المصرفإو ، النقدي(

، . وأعطيت الفقير بسبب تمليكي جديد مشروعبرضا المصرف الأموالأخذت هذه 

وبكل ، لأن الخبث لاحق بالسبب الذي اكتسبها به المصرف، ملكها الفقير ملكا طيبا

 . غيرهإلى  سبب محرم آخر تنتقل به

 . فلا محل للتوهم بأننا نطعم الفقير حينئذ مالا خبيثا

 عدم جوازوتفحم من يتوهمون ، والحجة التي تحسم الجدل في هذه المسألة

ية منفعة أ عطائها للفقراء دون أن ينتفع بها المودعإأخذ الفائدة من المصرف الربوي و 

  :الحجة التالية هي، يضاحهإكما سبق 

فيها  نواجه، ن الفوائد التي يحتسبها المصرف لمن يودعون لديه أموالهمإ

 :المرفوض قطعاها يوأ، فلننظر أيها المقبول شرعا، احتمالات حلول أربعة لا خامس لها

 . وينتفع بها كسائر أمواله، ما أن يأخذها المودعإ )أ(

 .نها رباكها للمصرف تورعا منه عن أكلها لأما أن يتر إ)ب( و 

 ما أن يأخذها منه فيتلفها كيلا يتركها له ولا ينتفع هو بها.إ( و ـ)ج

 ما أن يأخذها منه ولا ينتفع بها أصلا بأي وجه من وجوه الانتفاع بلإ)د( و 

بل هو ، يحتسبها من زكاته، ولا صدقة من حر ماله لا، هميلإيعطيها الفقراء صرفا لها 

 .يضاحه(إجيوب الفقراء ) كما سبق إلى  وسيلة نقل لها فقط من صندوق المصرف
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 نه أكل للربالأ  بل هو مرفوض قطعا، فأما الحل الأول )أ( فليس محل توهم أصلا. 

  بزعم الورع في  للتوهم أن يكون مقبولا شرعاوأما الحل الثاني )ب( فهو محل

ولكن بتحليل بسبيط لهذا  علم ولا عقل.إلى  يستند الورع عندهم نظر من لا

مالية وتنشيط  ةوتقوي، الربوي  للمصرف إعانة لأنه، الحل يتبين فساده واضحا

فأقل ما يقال في . على المعصية معصية كما سبق بيانه والعانة. له على المراباة

 .ر موزون ويدخل في دائرة )الورع البارد(ينه تصرف غأا الحل هذ

  تلاف فإ، نه حل مقبول شرعاإ( فلا أظن عاقلا يقول ـجما الحل الثالث )أو

ليس ، ولو بطريق حرام، النقود وسائر الأموال النافعة بعد حصولها في اليد

ذنب  لا، النافعفالمال . ثم الطريق الحرام في اكتسابهاإسبيلا شرعيا للخلاص من 

، وهو عمل أخرق ، لنعمة الله إهدارتلافه إف بالعدامله حتى نحكم عليه 

 .لان شارعها حكيم، حكمة كلها السلاميةوالشريعة 

. فلم يبق أمامنا بعد استبعاد الحلول الثلاثة الأولى لفسادها سوى الحل الرابع

 .()الحصر والحذف طريقةفهو الحل الصحيح المقبول شرعا بهذا الدليل القائم على 

 :ال التاليؤ هذا، وهناك كثير من الباحثين المعاصرين يطرحون الس

البلاد  يمن الفوائد عن الودائع في المصارف الداخلية ف يؤخذأفلا يمكن أن 

ن إ؟ ف اليداعمقدار ما يغطى فرق التضخم وهبوط قيمة النقد خلال مدة  السلامية

مما يجعل وفاء ، ة الشرائية للنقود في تزايد مستمرالملاحظ أن التضخم وهبوط القو 

وقت ثبوته في  الأصلأقل من ، أو الدين بوجه عام، الوديعة النقدية التي في المصرف

 . الذمة بشكل واضح مرموق 

                                                           

( )الحرب ومدى انطباق دار  تضمن البحث في صيغته التي قدمها الكاتب الكريم، مناقشة الموضوع

الأحكام الفقهية الواردة في هذا البحث عليها. ونظرا لأن ذلك ليس موضع اهتمام المركز، فقد 

ا الكاتب الكريم في طيه، فوافق على ذلك 
 
 )المركز (. -استأذن
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 بعاد واسعةأوله ملابسات و ، أن هذا موضوع شائك، ل ؤ والجواب عن هذا التسا

وانعكاسات خطيرة على التضخم، ، وعميقة في سياسات الدول المالية والاقتصادية

ولا يتسع هذا . فلا ينبغي ابتسار القول فيه كما يفعل بعض الباحثين المعاصرين

كما أنه يفتح بابا وذرائع ذات . عنه بهذه السهولة والجابةالبحث الآن لمعالجته 

ذوي الاختصاص من فقهاء الشريعة  بينت فيجب أن يفرد بالبحث والندوا، خطورة

 .()وعلماء القانون والاقتصاد والمالية

أن يكون قد ى أرجو من فضله تعال، وبلغه العلم القاصر، هذا ما جاد به الخاطر

 . والله سبحانه وتعالى أعلم، ألهمني الصواب

 الزرقاحمد أمصطفى 

  .كلية الشريعة -الجامعة الأردنية  -عمان 

 

                                                           

( )انخفاض قيمة ديونهم  تجدر الشارة هنا، بهذه المناسبة، إلى أن موضوع تعويض الدائنين عن

الشرائية، بسبب التضخم النقدي والارتفاع العام في الأسعار، قد طرح للبحث في الندوتين وقوتها 

الخاصتين باقتصاديات النقود والمالية في السلام، اللتين عقدهما المركز العالمي لأبحاث 

عاصمة دولة  ھ، والثانية في إسلام آباد۱۳۹۸الاقتصاد السلامي: أولاهما في مكة المكرمة عام 

ه، وقد رئي فيهما تعليق البت في هذا الموضوع لخطورة أبعاده، 1401اكستان في مطلع عام الب

وتقرر تأليف لجنة فنية لعداد تقرير شامل حوله، ليناقش فيما بعد من قبل ذوي الاختصاص 

 .في الاقتصاد والقانون والشريعة




